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تاریخ الطباعة : 1442/03/22 ھـ الموافق: 08/11/2020 مـ

نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة

نـــص النظـــام

نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة
1431 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاریخ 14 / 9 / 1431

بعـــون اللـــھ تعالـــى 
نحـن عبداللـھ بـن عبدالعزیـز آل سعـود 

ملك المملكة العربیة السعودیة  
بناء على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاریخ ٢٧/

٨ /١٤١٢ھـ . 
وبناء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاریخ ٣ /

٣ /١٤١٤ھـ . 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاریخ

٢٧/ ٨ /١٤١٢ھـ . 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧ / ٢٧) وتاریخ ٢٥ /٦ /١٤٢٨ھـ، ورقم (٢٣ /

١٣) وتاریخ ٢٠/ ٤ /١٤٣١ھـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢١ ) وتاریخ ١٣ / ٩ / ١٤٣١ھـ.  

رسمنا بما ھو آت : 
أولاً : الموافقة على نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة ، بالصیغة المرافقة. 

ثانیاً : على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء - كل فیما یخصھ - تنفیذ مرسومنا ھذا .

عبدالله بن عبدالعزیز

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاریخ 13 / 9 / 1431



2020/ 11/ 8 تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1 2/11

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٢٦٦٧/ب) وتاریخ ١١/
٥/ ١٤٣١ھـ، المشتملة على خطاب معالي رئیس مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة رقم
(١١٢٦٠٤/م/١٠) وتاریخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٤ھـ، في شأن مشروع نظام أخلاقیات البحث على

المخلوقات الحیة. 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٧/ب/٩٥١٢) وتاریخ ١٨/ ٥ / ١٤٢٢ھـ. 

وبعد الاطلاع على المحضرین رقم (٢٣١) وتاریخ ١١ / ٦ / ١٤٢٦ھـ، ورقم (٢٩٨) وتاریخ ٢٠ / ٦
/ ١٤٢٩ھـ، المعدین في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء . 

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧/ ٢٧) وتاریخ ٢٥ / ٦ /١٤٢٨ھـ، ورقم (٢٣/ ١٣)
وتاریخ ٢٠ / ٤ /١٤٣١ھـ. 

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٦ ) وتاریخ ٢٦/ ٥ /١٤٣١ھـ . 
یقـــرر ما یلي : 

١ - الموافقة على نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة، بالصیغة المرافقة. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغتھ مرافقة لھذا. 

٢ - قیام اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة والطبیة - المشكلة بالأمر السامي رقم (٧/ ب/ ٩٥١٢)
وتاریخ ١٨/ ٥ /١٤٢٢ھـ - بإعداد مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات

الحیة، لإصدارھا وفقاً لما نصت علیھ المادة (الثامنة والأربعون) من النظام.

رئیس مجلس الوزراء

نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة

المادة الأولى: تعریفات
یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة- أینما وردت في ھذا النظام - المعاني المبینة أمام كل منھا، ما لم

یقتض السیاق خلاف ذلك :  
النظام : نظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة .  

اللائحة : اللائحة التنفیذیة لنظام أخلاقیات البحث على المخلوقات الحیة .  
المدینة : مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة.  

رئیس المدینة : رئیس مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة .  
اللجنة الوطنیة : اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الحیویة والطبیة .  

مكتب المراقبة : مكتب مراقبة أخلاقیات البحوث .  
اللجنة المحلیة : لجنة ترخیص البحوث المشكلة في المنشأة وفقاً لھذا النظام .  

المنشأة : كل جھة ذات صفة اعتباریة عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثیة على المخلوقات الحیة
  .

ً في موضوع ذي صلة بالبحث ، والحاصل على دورة أخلاقیات الباحث : كل شخص مؤھل علمیا
البحث .  

البحث : أي استقصاء منھجي تجریبي یھدف إلى تقدم العلوم الحیویة ، أو إثراء المعرفة العامة أو
تطویرھا باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منھ.  
المخلوق الحي : ھو الإنسان والحیوان والنبات .  

المادة الوراثیة : سلسلة من القواعد النیتروجینیة الموجودة في الخلایا أو المستخلصة منھا، المسؤولة
عن نقل الخصائص والصفات من الخلیة الأم إلى الخلیة الفرع، ومن ثم من كائن إلى موالیده .  

الأھلیة : بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة ، مع قدرتھ العقلیة على مباشرة التصرفات النظامیة بنفسھ
  .

الموافقة بعد التبصیر : إعطاء الشخص موافقتھ بمطلق حریتھ دون استغلال أو إكراه ، بعد أن أدرك
ما یطلب منھ ، وأدرك أھداف البحث واحتمالات الخطر فیھ وما یترتب على مشاركتھ من حقوق

وواجبات .  
القاصر : الشخص الذي لم یبلغ سن الثامنة عشرة .  

الجنین : ثمرة الحمل منذ بدء التعشیش في الرحم إلى خروجھ أو إخراجھ منھ .  
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الولي : الشخص الذي یملك الولایة الشرعیة على النفس .  
النطفة : ناتج التلقیح حتى بلوغھ أربعین یوما.  

اللقائح : البییضة الملقحة بالحوین المنوي من حین إخصابھا إلى حین انقسامھا إلى ثماني خلایا.  
الأمشاج : ناتج اللقاح من انتھاء مرحلة اللقائح إلى حین التعشیش في الرحم.  

الاستنسال : عملیة إنتاج فرد كامل مماثل لآخر وراثیا دون تزاوج جنسي.  
ناتج الحمل : الجنین الذي خرج أو استخرج من الرحم.  

حیوانات التجارب : التي ترعى في أقفاص أو أماكن معینة لإخضاعھا للتجارب العلمیة.  
الخطر الأدنى : الضرر الیسیر الذي لا یتجاوز الخطر المتوقع في النشاطات العادیة للحیاة الیومیة،
والذي لا یمكن تلافیھ خلال فحص اعتیادي سریري أو نفسي، ویشمل الانزعاج المتوقع وعدم

الارتیاح.  
ناقص الأھلیة : كل شخص لا تتوافر فیھ أھلیة الأداء الكاملة لكونھ قاصرا، أو بسبب إصابتھ بأحد
عوارض نقص الأھلیة التي تؤثر على سلامة الإدراك والتمییز لدیھ، أو الذي قضت المحكمة

الشرعیة باستمرار الولایة أو الوصایة علیھ ومنعتھ من مباشرة التصرفات النظامیة بنفسھ.  
المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراتھ الجسمیة أو الحسیة أو
التواصلیة أو التعلیمیة أو النفسیة إلى المدى الذي یقلل من إمكان تلبیة متطلباتھ العادیة في ظروف

أمثالھ من غیر المعوقین.  
الطفل : كل شخص ذكر أو أنثى لم یبلغ سن الثامنة عشرة التي تخولھ إعطاء الموافقة بعد التبصیر.  

الخلایا الجزعیة الجنینیة : ھي الخلایا التي تؤخذ من البییضة الملقحة في أطوارھا الأولى قبل
تخصصھا العضوي.  

الخلایا الجزعیة الكھلة : ھي الخلایا - غیر المتخصصة عضویا - التي تؤخذ من خلایا المخلوق الحي
المكتمل النمو.

المادة الثانیة :
یھدف ھذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحیة أو
أجزاء منھا أو مادتھا الوراثیة في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقیات المھنیة المرعیة، وبما لا

یتعارض مع الضوابط الشرعیة.

المادة الثالثة :
ً لا یجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا

لھذا النظام ، وتخضع الأبحاث لرقابة دوریة من اللجنة الوطنیة وفقا للائحة.

المادة الرابعة :
1 ـ تشُكل لجنة وطنیة للأخلاقیات الحیویة في المدینة، من مختصین یرشحھم الوزیر المختص أو

الرئیس الأعلى للجھة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، على النحو الآتي : 

ًممثل لمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة رئیسا

عضواًممثل لرئاسة الحرس الوطني

عضواًممثل لوزارة الدفاع والطیران

عضواًممثل لوزارة الداخلیة

عضواًممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء

عضوینممثلان لوزارة التعلیم العالي (الجامعات)

ً
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عضواًممثل لوزارة الصحة

عضواًممثل لوزارة التربیة والتعلیم

عضواًممثل لوزارة الزراعة

عضواًممثل للھیئة السعودیة للحیاة الفطریة

عضواًممثل للھیئة العامة للغذاء والدواء

عضواًممثل لمؤسسة مستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز الأبحاث

عضواًممثل لھیئة حقوق الإنسان

عضواًمدیر مكتب مراقبة أخلاقیات البحث

ممثل من القطاع الخاص یختاره رئیس مجلس الغرف التجاریة وال
صناعیة

عضواً

عضواًمستشار نظامي یختاره رئیس المدینة

2 - یصدر رئیس المدینة قرار تشكیل اللجنة وترتبط بھ. 
3- یعین رئیس المدینة أمین سر للجنة . 

4- یختار أعضاء اللجنة من بینھم نائبا للرئیس.

المادة الخامسة :
تجتمع اللجنة الوطنیة بدعوة من رئیسھا بصفة دوریة أو كلما دعت الحاجة ، وعلى رئیس اللجنة أن
ً بذلك . ولا یصح اجتماع اللجنة إلا ً مكتوبا یدعوھا إلى الانعقاد أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلبا
بحضور ثلثي الأعضاء . وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین ، فإن تساوت
الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس . وتحدد اللائحة طریقة عمل اللجنة واجتماعاتھا

، ومكافأة أعضائھا وفقاً للأنظمة والقرارات والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن .

المادة السادسة :
تختص اللجنة الوطنیة بوضع معاییر أخلاقیات البحوث الحیویة ومتابعة تنفیذھا ، وتعد المرجع فیما

یتعلق بالإشراف على أخلاقیات البحوث ومراقبة تنفیذھا ، ولھا على وجھ خاص ما یلي :  
1 ـ إعداد اللوائح الخاصة بأخلاقیات البحوث الحیویة ومراجعتھا بحسب المستجدات .  

2 ـ اقتراح تعدیل النظام واللائحة . 
3 ـ تشكیل لجان فرعیة متخصصة للقیام بإعداد الدراسات التفصیلیة عن المجالات البحثیة في مجال

اختصاص اللجنة الوطنیة. 
4 ـ وضع الضوابط الخاصة بإرسال العینات الحیویة إلى مختبرات خارج المملكة . 

5 ـ الإشراف على اللجان المحلیة ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعیة والنظامیة عند التعامل مع
المادة الحیویة. 

6 ـ وضع الضوابط الأخلاقیة ومتابعة تنفیذھا ، للمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث أثناء
إجراء الأبحاث، ولضمان سریة المعلومات البحثیة وأمنھا . 

7 ـ إنشاء قاعدة بیانات تعنى بحفظ المعلومات الوطنیة للمجتمع السعودي واسترجاعھا المتعلقة
بالمادة الوراثیة. 

8 - التنسیق بین المملكة والدول والمنظمات العربیة والدولیة فیما یتعلق بمجال اختصاصھا، بحسب
الإجراءات النظامیة المتبعة 

9 ـ وضع اللوائح الداخلیة لعمل اللجنة الوطنیة .  
10 ـ اقتراح المیزانیة السنویة للجنة الوطنیة ومكتب مراقبة أخلاقیات البحث .  
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11 - الإشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثیة الوطنیة وضوابط توثیقھا
واسترجاعھا. 

12 - وضع القواعد والأسس للاعتراف أخلاقیا بمختبرات البحوث العاملة في المجالات الحیویة
والطبیة. 

13 - التقویم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنیة من الناحیة الأخلاقیة، ومراقبة إجراء
البحوث والتجارب الطبیة على المخلوق الحي والتأكد من مشروعیتھا . 

وللجنة الاستعانة بخبراء أو جمعیات أو مراكز علمیة أو ھیئات متخصصة على سبیل المشورة من
داخل المملكة وخارجھا.

المادة السابعة :
یخصص للجنة الوطنیة اعتماد مالي سنوي ضمن میزانیة المدینة، وما یخصص لھا من أوقاف.

المادة الثامنة :
ینُشأ بموجب ھذا النظام مكتب لمراقبة أخلاقیات البحث ، یتبع للجنة الوطنیة، ویكون مقره في مدینة
الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة في مدینة الریاض . ویجوز ـ بقرار من رئیس المدینة مبني على

توصیة اللجنة الوطنیة ـ إنشاء فروع لھ في مناطق المملكة . 
ویرأس المكتب متخصص ذو خبرة بإجراء البحوث الطبیة والعلمیة، وبالقواعد الأخلاقیة لإجراء

البحث.

المادة التاسعة :
یختص مكتب المراقبة بما یلي :  

1 ـ تسجیل اللجان المحلیة ، والإشراف علیھا ، وفقاً لأحكام ھذا النظام . 
2 ـ مراقبة تنفیذ أخلاقیات البحوث الخاضعة لھذا النظام من خلال اللجان المحلیة . 

3 ـ أي مھمة أخرى تسندھا إلیھ اللجنة الوطنیة . 
وتحدد اللائحة قواعد عمل ھذا المكتب وإجراءات العمل فیھ .

المادة العاشرة :
تشُكل كل منشأة لجنة محلیة من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كیفیة تشكیلھا والأحكام

والقواعد التي تحكم أعمالھا . وللجنة ـ على وجھ خاص لا على سبیل الحصر ـ ما یلي :  
1 - التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة .  

2 - التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصیر. 
3 ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحیة الأخلاقیة .  

4 - المتابعة الدوریة للبحث . 
5 ـ متابعة الحالة الصحیة للإنسان ـ الذي یجرى علیھ البحث ـ أثناء إجراء التجربة .  

6 ـ التنسیق مع مكتب المراقبة فیما یخصھ.

المادة الحادیة عشرة :
لا یجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منھ أو من ولیھ على الموافقة بعد

التبصیر وفق الإجراءات التي تحددھا اللائحة .
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المادة الثانیة عشرة :
عند أخذ الموافقة بعد التبصیر ، على الباحث أن یوضح ـ بطریقة مفھومة ـ للإنسان الذي یجرى
علیھ البحث أو لولیھ ، جمیع النتائج المحتملة، بما فیھا النتائج غیر الحمیدة الناتجة عن الرجوع عن

الموافقة بعد التبصیر إن وجدت .

المادة الثالثة عشرة :
توثق الموافقة بعد التبصیر وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددھا اللائحة .

المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي بھ المادة (الحادیة عشرة) من ھذا النظام ، یجوز للجنة المحلیة أن توافق على
إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصیر ، إذا كان من غیر الممكن ربط المعلومات
التي سیحصل علیھا الباحث من السجلات أو العینات الحیویة المرضیة (الباثولوجیة) بالشخص الذي

كان مصدراً لھا ، أو كانت النتائج المتعلقة بالأفراد متوافرة للعامة .

المادة الخامسة عشرة :
ً بتجارب معملیة یجب أن یكون البحث على الإنسان لأھداف علمیة واضحة ، وأن یكون مسبوقا

كافیة على الحیوان إذا كانت طبیعة البحث تقتضي ذلك .

المادة السادسة عشرة :
یجب أن تكون مصلحة الإنسان ـ الذي یجرى علیھ البحث ـ المتوقعة أو المنتظرة من إجراء التجربة

أو البحث العلمي علیھ ، أكبر من الضرر المحتمل حدوثھ .

المادة السابعة عشرة :
لا یجوز للباحث استغلال ظروف الإنسان ـ الذي یجري علیھ البحث - بأي شكل من الأشكال، وألا

یكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال .

المادة الثامنة عشرة :
تبنى الموافقة على إجراء البحث على الإنسان على مراعاة حقھ في الحیاة الطبیعیة ، وسلامتھ من

جمیع أنواع الأذى، وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة .

المادة التاسعة عشرة :
لا یجوز للباحث استغلال الإنسان ـ الذي یجري علیھ البحث ـ لأجل الاتجار بالأمشاج و اللقائح
الآدمیة أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة أو أجزائھا أو البیانات الوراثیة من المشتقات و

المنتجات الآدمیة .
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المادة العشرون :
یجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منھ في البحث العلمي ، بعد أخذ الموافقة

بعد التبصیر .

المادة الحادیة والعشرون :
لا یجوز إجراء الأبحاث على اللقائح الآدمیة والأمشاج والأجنة، إلا وفق الضوابط التي تحددھا

اللائحة.

المادة الثانیة والعشرون :
یحظر القیام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان .

المادة الثالثة والعشرون :
یجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلایا الحیة والأجزاء المنفصلة ، ویشمل ذلك الخلایا الجذعیة

المستخلصة من الحبل السري أو الخلایا الجزعیة الكھلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد التبصیر .

المادة الرابعة والعشرون :
یعامل السجناء ، بمن فیھم المحكوم علیھم بالقتل - من حیث إجراء الأبحاث الطبیة علیھم - معاملة

غیرھم من الأشخاص . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقیة لإجراء الأبحاث على السجناء .

المادة الخامسة والعشرون :
لا یجوز إجراء البحث على القاصر أو ناقص الأھلیة أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة ھذه الفئات

تقتضي ذلك . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقیة لإجراء الأبحاث العلمیة على ھذه الفئات .

المادة السادسة والعشرون :
لا یجوز استخدام المرأة الحامل والجنین وناتج الحمل في البحث العلمي إلا وفق الضوابط التي

تحددھا اللائحة .

المادة السابعة والعشرون :
لا یجوز نقل واستغلال الخلایا والأنسجة والمشتقات الداخلة في تكوین النطف والأمشاج واللقائح

الآدمیة لأغراض البحث إلا وفق الشروط والقیود التي تضعھا اللجنة الوطنیة

المادة الثامنة والعشرون :
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لا یجوز استنسال الأجنة للحصول على الخلایا الجذعیة الجنینیة، أو التبرع بالنطف المذكرة أو
المؤنثة من حیوانات منویة أو بویضات؛ لإنتاج بویضات مخصبة؛ لتحویلھا بعد ذلك إلى جنین من

أجل الحصول على الخلایا الجذعیة منھا وإجراء الأبحاث علیھا.

المادة التاسعة والعشرون :
یحظر إنشاء بنوك لحفظ الخلایا التناسلیة المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب علیھا .

المادة الثلاثون :
یجوز الانتفاع بأعضاء وأنسجة وخلایا الأجنة المجھضة والأجنة الساقطة التي لم تنفخ فیھا الروح

قبل بلوغ مائة وعشرین یومًا في البحوث والتجارب، وفقاً للضوابط والشروط الواردة في اللائحة.

المادة الحادیة والثلاثون :
ینشأ في المدینة بنك معلومات مركزي، لحفظ المعلومات المتعلقة بالمادة الوراثیة، وتنظیم الاستفادة
منھا وفق الإجراءات التي تحددھا اللائحة. ویوفر البنك المعلومات للبحوث العلمیة التي تستخدم

المادة الوراثیة في المملكة.

المادة الثانیة والثلاثون :
تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمیة على المادة الوراثیة – عند إنشائھا بنوكًا محلیة لحفظ

المادة الوراثیة – بالشروط والإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة الثالثة والثلاثون :
لا یجوز الاستخدام المتعدد لعینة المادة الوراثیة نفسھا في مشروعات بحوث مختلفة الأغراض،
دون الحصول على الموافقة بعد التبصیر لكل غرض، إلا إذا كان الاستخدام لا یرتبط بشخصیة

المصدر، على أن توافق اللجنة المحلیة على ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون :
یجب على الباحث مراعاة خصوصیة وسریة المعلومات المتعلقة بمن جمعت عینات البحث منھم.

المادة الخامسة والثلاثون :
یجوز للجنة المحلیة تقیید تصرف الباحث بالنتائج المستخلصة من إجراء البحث على المادة

الوراثیة، إذا كانت تضر بالمصلحة العامة، على أن توافق اللجنة الوطنیة على ذلك.

المادة السادسة والثلاثون :
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یحظر إجراء البحوث التي یمكن أن تؤثر تأثیرا سیئا على المجتمع، وبخاصة تلك التي تكرس مفھوم
التفرقة على أساس العرق.

المادة السابعة والثلاثون :
تحدد اللائحة الضوابط والمعاییر الأخلاقیة لبحوث العلاج الجیني.

المادة الثامنة والثلاثون :
1- یجوز استخدام الحیوان لأغراض البحث العلمي بجمیع الوسائل التجریبیة أو العلمیة التي لا

تسبب ألما غیر معتاد للحیوان الذي تجرى علیھ التجربة.  
2 - یقصر استخدام الحیوان على البحوث التي لا یمكن أن تحقق أھدافھا دون ھذا الاستخدام.  

3 - یحظر الاستخدام السلبي للحیوانات المھددة بالانقراض.  
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الأخلاقیة لاستخدام الحیوان في البحوث.

المادة التاسعة والثلاثون :
یحظر استخدام النباتات في الأبحاث التي تضر بالتوازن والتوزیع البیئي للغطاء النباتي، ویحظر
كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المھددة بالانقراض. وتحدد اللائحة شروط أخلاقیات البحث على

النباتات وإجراءاتھ.

المادة الأربعون :
عند اشتمال البحث على تجارب لتحویر المخلوقات وراثیاً، على الباحث أن یتخذ الإجراءات

الضروریة لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي یجرى فیھا البحث إلى المحیط الخارجي.

المادة الحادیة والأربعون :
یحدد رئیس المدینة الموظفین الذین یتولون ضبط ما یقع من مخالفات لأحكام ھذا النظام ولائحتھ،

وفق الإجراءات التي تحددھا اللائحة.

المادة الثانیة والأربعون :
أ - تشكل لجنة بقرار من رئیس المدینة للنظر في مخالفات أحكام ھذا النظام، وتقریر العقوبات
المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقاً لھذا النظام، وتحدید مقدار التعویضات عن الأضرار لأصحاب

الحق الخاص. ویكون تشكیل اللجنة على النحو الآتي:

1 - مستشار شرعي یسمیھ وزیر العدل.

ر
ئ
ي
س

اً

2 - عضو ھیئة تدریس من إحدى كلیات الطب بالجامعات السعودیة لا تقل درجتھ عن أستاذ م
شارك، یسمیھ وزیر التعلیم العالي.

ع
ض
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و
اً

3 - باحث متخصص في مجال المادة الوراثیة لا تقل درجتھ عن أستاذ مشارك أو ما یعادلھا، ي
ختاره رئیس المدینة

ع
ض

و
اً

4 - باحث متخصص في مجال الأخلاقیات الحیویة من ذوي الخبرة والكفایة، یختاره رئیس الم
دینة

ع
ض

و
اً

5 - مستشار نظامي، یختاره رئیس المدینة

ع
ض

و
اً

6 - عضو ھیئة تدریس متخصص في علم الحیوان بإحدى الجامعات السعودیة لا تقل درجتھ ع
ن أستاذ مشارك، یسمیھ وزیر التعلیم العالي

ع
ض

و
اً

7 - عضو ھیئة تدریس متخصص في علم النبات بإحدى الجامعات السعودیة لا تقل درجتھ عن
أستاذ مشارك، یسمیھ وزیر التعلیم العالي

ع
ض

و
اً

ویجوز للجنة الاستعانة بخبیر أو أكثر في موضوع القضیة المعروضة.  
ب - یكون مقر اللجنة في مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة بالریاض. ویجوز إنشاء لجان

مماثلة في مناطق المملكة بقرار من رئیس المدینة.  
ج - تحدد مكافأة رئیس اللجنة وأعضائھا في اللائحة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعلیمات المتبعة في

ھذا الشأن.  
د - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجتماعاتھا وإجراءات العمل فیھا.  

ھـ - مدة العضویة في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، فإن تعذر استمرار أي عضو من أعضائھا
لأي سبب، یعین بدیل لھ بالطریقة نفسھا التي عین بھا.  

و - تنعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائھا، وذلك بدعوة من رئیسھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، فإن تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي

صوت معھ الرئیس.

المادة الثالثة والأربعون :
یمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون یحددھم رئیس المدینة.

المادة الرابعة والأربعون :
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في أنظمة أخرى، یعاقب كل من تثبت مخالفتھ أي حكم من أحكام

ھذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتیة: 
1 - الإنذار.  

2 - تعلیق البحث حتى یتم تجاوز آثار المخالفة. 



2020/ 11/ 8 تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fad7b0d1-e536-46ea-8202-a9a700f28b03/1 11/11

3 - منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فیھ المخالفة.  
4 - غرامة مالیة لا تزید على (200.000) مائتي ألف ریال. 

5 - السجن مدة لا تزید على ستة أشھر.

المادة الخامسة والأربعون :
إذا رأت اللجنة توقیع عقوبة من بینھا السجن، ترفع توصیة بذلك إلى رئیس المدینة لإحالتھا إلى

المحكمة المختصة.

المادة السادسة والأربعون :
یجوز للجنة أن تضمن قرار العقوبة النھائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فیما لا یزید على
ثلاث صحف محلیة، تصدر إحداھا على الأقل في مقر إقامتھ، فإن لم یكن ھناك صحیفة في منطقة

إقامتھ ففي الصحیفة الصادرة في أقرب منطقة لھا.

المادة السابعة والأربعون :
یجوز التظلم من قرار العقوبة أمام دیوان المظالم خلال ستین یومًا من تاریخ إبلاغ من صدر بحقھ.

المادة الثامنة والأربعون :
یصدر رئیس المدینة اللائحة خلال تسعین یومًا من تاریخ نشر النظام.

المادة التاسعة والأربعون :
یعمل بھذا النظام بعد تسعین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة الخمسون :
على المنشآت القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحیح أوضاعھا خلال تسعین یومًا

من تاریخ نفاذ النظام.

المادة الحادیة والخمسون :
یلغي ھذا النظام كل ما یتعارض معھ من أحكام.


